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رسـالة مؤرخـة ١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـــس 
  مجلس الأمن 

أرفق لعنايتكم وعناية أعضاء مجلس الأمـن رسـالة مؤرخـة ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ 
موجهة من رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القاضي كلود جوردا (انظر المرفق). 

وملحق برسالة رئيـس المحكمـة جـوردا تقريـر أعـده علـى نحـو مشـترك رئيـس المحكمـة 
الدولية ومدعيها العام ومسـجلها، وكـان قضـاة المحكمـة قـد نظـروا في الرسـالة ووافقـوا عليـها 

(انظر الضميمة). 
وتستعرض المحكمة الدولية في التقريـر بعـض التدابـير الـتي تعتقـد أنـه يجـب اتخاذهـا إذا 

أريد منها أن تحقق هدف إاء جميع المحاكمات من الدرجة الأولى بحلول عام ٢٠٠٨. 
وأول تدبـير ينبغـي اتخـاذه هـــو التركــيز علــى محاكمــة ومقاضــاة الزعمــاء السياســيين 
والعسـكريين وشـبه العسـكريين الأعلـى رتبـة الذيـن يشـتبه بـأم مسـؤولون عـــن الانتــهاكات 

الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١. 
والتدبـير الثـاني الـذي يكمـل التدبـير الأول يتمثـل في نقـل القضايـا الـتي تنطـــوي علــى 
ـــاكم الوطنيــة لمحاكمتــهم ومقاضــام، علمــا بــأن هــؤلاء  متـهمين في الرتـب المتوسـطة إلى المح
ـــاء السياســيين والعســكريين وشــبه العســكريين الرئيســيين  المتـهمين وإن لم يكونـوا مـن الزعم

إلا أم، على ما يزعم، مارسوا شيئا من القيادة أو السلطة. 
ويتم النظر في إمكانية نقل القضايا التي تخص عدة متهمين محتجزين في الوقت الراهـن 
تحت سلطة المحكمة الدولية إلى المحاكم الوطنية لمحاكمتهم ومقاضام ذه الطريقة، فضـلا عـن 
القضايا التي تخص حوالي ٥٠ فـرداً، تتوقـع المدعيـة العامـة أن توجـه إليـهم مـا بحلـول الوقـت 

الذي تنتهي فيه من مرحلة التحريات في ولايتها في عام ٢٠٠٤. 
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واستنادا إلى المكان الذي يزعم أنه وقعت فيه الجرائم المعنية، سـيتم نقـل هـذه القضايـا 
إلى المحاكم الوطنية في البوسنة والهرسك لكي تنظر فيها. 

غير أن المحكمة تؤكد أا لـن تنقـل قضايـا إلى أي دولـة إلا إذا كـانت علـى علـم بـأن 
محاكمها تستطيع النظر فيها على نحو فعــال ومتسـق وفقـا للمعايـير المعـترف ـا دوليـا في مجـال 

حقوق الإنسان وطبقا للإجراءات القانونية السليمة. 
وتلاحظ المحكمة أنـه وفقـا للمعلومـات المتوافـرة لهـا، فـإن النظـام القضـائي في البوسـنة 
والهرسك ينطوي علـى عـدد مـن العيـوب الخطـيرة. وعليـه، تـرى المحكمـة أـا لـن تسـتطيع أن 

تنقل القضايا إلى المحاكم الوطنية لهذه الدولة نظرا للوضع الحالي لهذه المحاكم وطريقة عملها. 
وترى المحكمة حاليا أن لمحكمة الدولة المنشأة حديثا في البوسـنة والهرسـك قـدرة علـى 

أن تشكل محفلا ملائما يمكن أن تحال إليه القضايا لغرض المحاكمة. 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، توصي المحكمة بإنشاء فـرع داخـل محكمـة الدولـة يكـون 
مسؤولا عن النظر في الدعاوى التي تنطـوي علـى انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
في البوسـنة والهرسـك. وتوصـي كذلـك بأنـه ينبغـي، لفـترة أوليـة علـى الأقـل، أن يكـــون هــذا 
الفرع مؤلفاً من قضاة دوليين ووطنيين. ويتعين أن تستعرض المحكمة أيضـا بعـض التدابـير الـتي 
ينبغي اعتمادها داخل النظام القانوني للبوسنة، وبعض الترتيبات العملية التي يتعين اتخاذها قبـل 

نقل أي قضية. 
وإذا تم تنفيذ هذه التوصيات ووضع هذه التدابير والترتيبات، تـرى المحكمـة أنـه يمكـن 
حينئذ نقل دعاوى المتهمين من الرتب المتوسطة إلى محكمة دولـة البوسـنة والهرسـك لمقاضـام 

ومحاكمتهم. 
وتسـعى المحكمـة إلى الحصـول علـى موافقـة مجلـس الأمـن علـى هـذا البرنـــامج الواســع 

للعمل. 
وإذا وافق مجلس الأمن على هذا البرنـامج، تقـوم المحكمـة باعتمـاد التعديـلات اللازمـة 

في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تتبعها. 
ويبدأ نقل القضايا إلى محكمة الدولــة في البوسـنة والهرسـك بمجـرد أن يتـم التـأكد مـن 
ـــع الترتيبــات  أن جميـع التدابـير اللازمـة اعتمـدت داخـل النظـام القـانوني للبوسـنة وتم اتخـاذ جمي

العملية اللازمة. 
وأرجو أن توجهوا نظر أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وضميمتها. 
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